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Abstract:  Multiple opinions have emerged in jurisprudence 
regarding the legal nature of the assignment of a construction 
contract. Some have considered that the assignment of such a 
contract amounts merely to an assignment of rights and an 
assignment of obligations. In contrast, another opinion holds that 
the assignment cannot be fragmented; rather, it constitutes a 
single legal operation that transfers the contractual position as a 
whole. In light of this divergence, most legal systems have not 
recognized the unity of the contract upon its transfer, due to the 
absence of specific regulation. Nonetheless, it appears that the 
view favoring the unity of the assignment—despite criticisms—is 
more compelling, as transferring the contract or the contractual 
position in its entirety preserves the contractual relationships and 
their effects, whereas fragmenting the contract into rights and 
obligations hinders the transfer of licensing rights. 
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برز في الفقه اكثر من رأي في تحديد الطبيعة القانونية للتنازل عنن عقند    :الخلاصة
المقاولة، منهم من وجد أن التنازل عن عقد المقاولة لا يتعدى أن يكنون ووالنة ون  
وووالة دين، فيمنا هبنر رأي ر نر  لن  أن التننازل لا يمكنن أن يت نوأ بني بنو عملينة 

لننم تعننر  معلننم القننوانين وونند   واونند ، تنقنني المرلننو العقنندي، وامننالا بنن ا الا ننت  
 الاجدر بالتأييد رغنم الانتقنادا   ومن ثم نرى أن العقد عند نقله بسبر عدلا تنليمه،

نقي العقد او المرلو العقدي دفعنة واوند  يحنافل علن  روابن  ن  لا  بو وود  التنازل،
الحقننوم نقنني ان ت وئننة العقنند النن  وقننوم والتوامننا  يحننول دون و العقنند وعلنن  رثننار ، 

 .التر يصية

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©

 : علومات البحث م
                                

 :  تواريخ البحث

 2023 /اذار / 22: الاستلام  -
 2023 / نيسان / 5 : القبول  -
 2026/ حزيران/1: النشر المباشر -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

-  

العقود المسما  ها  الطابع الفني، التي تستند  ل  الاعتبارا  الشخصية   أود يعد عقد المقاولة  : المقدمة 

ومن بنا، يثور التساؤل    ،في  برامها، نلراً لارتباطها غالباً بمهارا  و برا  فنية معينة يملكها المقاول
وول مدى  مكانية التنازل عن ب ا العقد، وما  ها لان التنازل يؤدي  ل  نقي الالتواما  والحقوم المتعلقة 

وقد ا تلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية له ا التنازل، بين من اعتبر  م رد   ،به بصور  جوئية أو للية
 . غير قابلة للت وئة لوود  عقديالووالة و  أو دين، ومن رأى فيه نقً  للمرلو 
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 ثانيا: أهمية الموضوع   

تكمن أبمية ب ا الموضوع في تأثير  المباشر عل  استقرار الع قة التعاقدية، ووماية مصالح أطرا      
العقد، ولا سيما رب العمي، ال ي قد لا يواف  عل  التعامي مع طر  بديي عن المقاول الأصلي. وب لك، 
يصبح من الضروري الوقو  عل  الإطار القانوني الناظم له ا التنازل، وتحليي رثار  القانونية، في ضوء 

 التشريعا  الوطنية والات ابا  الفقهية المختلفة. 

 ثالثا: مشكلة البحث

عدلا وجود نصوص قانونية واضحة تعالج مسألة التنازل وتنلم اوكامه، وغياب النص التشريعي أدى      
يتميو   العقد  لان  اها  وفيما  العقد،  ب ا  طبيعة  وول  فقهي  نشوب      العقد  ال   تنقي  واود   بطبيعة 

 بكامي ضماناته ووقوقه والتواماته، الا أن نقي العقد يت وأ بين نقي للحقوم ونقي ل لتواما .

 رابعا: هدف البحث 

بي بي طبيعة ثنائية ألا   يهد  البحث  ل  التعر  عل  الطبيعة الخاصة للتنازل عن عقد المقاولة    
 وموقف التشريعا  المقارنة من ب   الطبيعة.  اوادية

 البحث منهجيةخامسا: 

ويث        من  الفقهية  والآراء  القانونية  النصوص  لتحليي  من  التحليلي  المنهج  البحث  ب ا  في  سنعتمد 
تحليلها وبيان الراجح منها، ل لك اعتمدنا المنهج المقارن للمقارنة بين القانون العراقي والقوانين الأ رى  

 .التي تطرقت لها الدراسة

 سادسا: هيكلية البحث

مطالر      ث ثة  ال   البحث  ب ا  الأول:  سنقسم  المطلر  طبيعة  ،  هو  المقاولة  عقد  عن  التنازل 
الثاني:  ثنائية والمطلر  الثالث: موقف ،  المطلر  المقاولة هو طبيعة أوادية،  التنازل عن عقد 

 التشريعا  من طبيعة التنازل عن عقد المقاولة.
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 مطلب الأول ال

 التنازل عن عقد المقاولة ذو طبيعة ثنائية  
  ، المقاولة  عقد   عن  التنازل  عملية  تنلم   النصوص القانونية التي   غياب   يرى اصحاب ب ا الرأي ان     
 القواعد   سوى   توجد   لا  أنه  وبما  ،السيام  ب ا  في  المتاوة  العامة  القواعد   الرلون ال   الضروري   من  يصبح
  تُطب    أن  ي ر   التي  بي   القواعد   ب    فإن  أ رى   جهة   من  الدين  وووالة  جهة،  من  الح   ووالة  تنلم  التي
 .(1)  التنازلومن ثم ت وئة العقد محي  العقد  عن التنازل عل 

لطبيعة         تفسيربم  عند  بؤلاء  ي بر  اه  التقليدية،  النلرية  مؤيدي  الرأي  ب ا  اصحاب  عل   ويطل  
الوقت،  نفس  في  دين  وووالة  و   ووالة  عن  عبار   العملية  ب    اعتبار  المقاولة  ل   عقد  عن  التنازل 
فالمتنازل في اتفام التنازل عن عقد المقاولة يحيي الحقوم التي اكتسبها عن عقد المقاولة الاصلي  ل   
المتنازل له ول لك يحيي ما يقع عل  عاتقه من التواما  نات ة عن ها  العقد  ل  المحال له وب ا يحتم 

 . (2)الرلون  ل  القواعد المتاوة في ب ا السيام والتي تتمثي بحوالة الح  وووالة الدين 

فحوالة الح  بي عبار  عن "عقد يتم بين المحيي والمحال له بمقتضا  ينقي المحيي وبو الدائن ما       
له من و  قبي المدين ال  المحال له، بحيث يكون له ا الا ير مطالبة المحال عليه، وتقسم ب   الحوالة 

التبرعا " وكم  فتأ    مقابي  بدون  او  المعاوضا ،  وكم  فتأ    "بها    (3) بمقابي  فيقصد  الدين  ووالة  اما 
انتقال دين المدين ال  مدين ر ر وب ا ما يعبر عنه بالانتقال السلبي ل لتوالا، فيحي المدين ال ديد محي 

  دون   تنشأ من  الح   ووالة  فإن  عل  هلك  وبناءً   (4) المدين الاصلي في تحمي الدين نفسه ب ميع مقوماته"
 ووالة   أما،  بها  أعلن  أو  قبلها  في وال    لا  قبله  ناف    تكون   يمكن ان  لا  أنها  الا  المدين،  رضا   ل   حاجةال

ب ا   أقربا   ها  الا  الدائن  و   في  ناف    تكون   لا  أنها   لا  عليه،  والمحال  المدين  بين  باتفام  تنشأ  فإنها  الدين
  بين   وناف    وصحيح  قائم  اتفام   ل   الانضمالا  يقتصر عل   لديه  المتنازل  دور  ن    ويت ل  من هلك  الا ير،

 

 . 73، ص 2004ر، سنة ـديدة للنشـازل عن العقد، دون ط، دار الجامعة الجــينظر د. نبيل ابراهيم سعد، التن )1(

Charles lapp )2( ،la cession de contrat synallagmatique à titre particulier  ،Thèse ،Université de  

Strasbourg ، 1950، p. 53، et suiv. 

، ص  1995عزالدين بن حسن القوطالي، حوالة الحق في الفقه والقانون، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بغداد،    )3(

52-53 . 

 . 280-279، ص 2005د. سعيد سعد عبد السلام، الوجيز في احكام الالتزام المدني، دون دار نشر،   )4(
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  الاتفام   ب ا  اعطاء  سوى   به  يقصد   لا  التد ي  ب ا  وأن  له،  والمتنازل  المتنازلوبم لي من    ،المتعاقدين
وب ا الرأي ي د الاساس الخصر ال ي يمكن من   له تطبي  ب   النلرية في القوانين التي    (1) فعاليته

التي   الا رى  والقوانين  والمصري  العراقي  القانون  مثي  الدين  وووالة  الح   ووالة  من  لي  اوكالا  نلمت 
 .(2) نحت ب ا المنح 

الرأي         ب ا  عل   ي ول  اه  الانتقادا ،  من  لم موعة  الرأي  ب ا  تعرض   التكلف   بوضوحوقد 
 للعملية  ت وئة  أي  ضد   يهد  للوقو   الحديث   والقانون   متكاملة،  وود   يكون   يفضي ان  فالعقد   والتصنع،
يهد   دائماً   ال ي  الخاص   الدولي  القانون   موقف  هلك  عل   الواضح  والمثي  العقدية،   ترليو    ل   ما 
عن  أن  لما  ،ت وئتها  وعدلا  العقدية  للع قا    به   المحال  هاته  العقد   عل   نصر ي  المقاولة  عقد   التنازل 
عقد    تست ير   أن  عن  عاجو   تصبح  الحوالة  قواعد   فإن  عليه   وبناء  ة،متكامل  كوود  عن  التنازل  لنلالا 
  من جهة  و   ووالة  لتواجه  وضعت   الحوالة  قواعد   بينما  ومتدا لة،  مرلبة  عملية   ن التنازل  ويث   المقاولة

 . (3) من جهة ا رى  دين ووالة أو

لما ان الرلون  ل  اعتبار التنازل عن عقد المقاولة ووالة و  وووالة دين في وقت واود فأن هلك      
سيؤدي  ل  ت وئة العقد، وب ا يتعارض مع القانون ال ي يرفض لي ما يؤدي ال  ت وئة الرواب  العقدية، 
وبما ان التنازل يقع عل  العقد لوود  واود  فمن الطبيعي ان تع و قواعد الحوالة عن الاست ابة له لما  
يتمتع به من  صوصية نلراً لكون التنازل عن عقد المقاولة عبار  عن عملية مرلبة ومتدا لة تختلف  

بالإضافة ال  ما    (4)عن اوكالا ل  الحوالتين التي وضعت لتحكم انتقال الحقوم والالتواما  بشكي منفرد 
سب  فأن ت وئة العقد ال  وقوم والتواما  يترتر عليه استحالة انتقال الحقوم التر يصية بسبر التصام  

التر يصية الحقوم  عل   الامثلة  ومن  دينا  او  وقاً  بالالتوالا  وليس  هاته  بالعقد  الحقوم  الفسخ    ب    و  

 

 . 74د.  نبيل ابراهيم سعد، التنازل عن العقد، مصدر سابق، ص   )1(

  ووالة   ينلم ب ا التقنين  اه لم   الح    ووالة   سوى   يعر   لا  نابليون   تقنين  في وين ن د ان القانون الفرنسي المتمثي في    )2(

 الدين والحال نفسه ينطب  عل  القانون الاردني.

المنصورةالسعيدد. محمد    )3( القانونية والاقتصادية، جامعة  البحوث  العقد، بحث منشور في مجلة  العدد، حوالة   ،  81  .

 . 935، ص  2022

 . 57ص  ، 2022حوالة العقد، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، ، عناد   زهـراء سلمـان )4(
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وبالإضافة ال  ما تقدلا فأن البعض من الفقه الفرنسي زاد عل  هلك ان القانون الفرنسي   (1) المحتمي للعقد 
 ( 2) لم ينلم ووالة الدين ولم يضع اوكاما  اصة بها فكيف يتم تطبي  قواعد قانونية غير موجود  اص 

ونتي ة الانتقادا  التي واجهت ب ا الرأي هبر رأيي من الفقهاء المؤيدين له  ل  البحث عن انلمة بديلة  
 . (3) يمكن الرلون اليها في عملية نقي الدين مثي نلالا الاشتراط لمصلحة الغير والانابة

 تفسير ولم يسلم الرأي القائي بالبحث عن نلالا بديي يمكن من   له معال ة مسألة انتقال الدين لان       
المقاولة    طبيعة   الحقوم،  لنقي  الح   ووالة   بما  تصرفين،  من  تتكون   عملية  أنها  عل التنازل عن عقد 

 تعريفها،   وف   الدين  فحوالة   التنازل عن العقد،  مفهولا  مع  يتماش   لا  الديون،  لنقي  الغير  لمصلحة  اشتراطو 
  من   بدلاً   جديد   مدين  عل    يحصي  الدائن  أن  يعني  مما  الأصلي،  الالتوالا  في   المدين  استبدال  تفترض 
  ل شتراط   يمكن  لا  المقابي،  في  ،القانونية  وصفاته  ضماناته  ب ميع  الدين   ليه  وينتقي  الأصلي،  المدين

  والمستفيد،   المتعهد   بين  جديد   قانونية  رابطة   نشاء   ل   فق   يهد   لأنه  الأثر،  ب ا  تحقي   الغير  لمصلحة
  الاشتراط  فإن ،واستناداً لما سب  ،والمشترط المستفيد  بين يرب  ال ي الدين سبر  عن  مختلفة أسبابها تكون 

ما بين المستفيد والمشترط    السابقة  الالتواما    يسق   ولا   بآ ر،   مدين  استبدال   ل    يؤدي  لا  الغير  لمصلحة
 .(4)او ما بين المشترط والمتعهد 

  نقي   يمكن  لا  أنه  يعني  مما  الدين،  ووالة  تعويض   ستطيعي  لا  نلالا الانابة  أن  ن د وفي ها  الوقت       
  في   الإنابة  بينما  ر ر،  مدين   ل   نفسه  الدين  تنقي  الدين  فحوالة    ل ب ا النلالا،  من  للعقد   السلبي  الأثر
  أو   لديه،  والمناب   المدين  بين  الأصلي  الدين  ب انر   جديد   دين    نشاء   ل   تؤدي  بي  الدين،  تنقي  لا  الوفاء
لديه  ت ا   المناب   التوالا  فإن  وبالتالي  ساب ،ال  الالتوالا  محي  يحي   جديد   التوالا  خل ب  تقولا   يكون   المناب 

القديم لا تأثير لها    الالتوالا  دفوع   نه  بي  والمقوما ،  الخصائص   ويث   من  المنير   ت ا   التوامه  عن  مستق ً 

 

قانوني جديد    )1( وينشأ عنها مركز  المنفردة  بإرادتهم  باستعمالها  التي تسمح لأصحابها  الحقوق  الترخيصية هي  الحقوق 

الفسخ لعدم تنفيذ   العقود كثيرة منها حق طلب  لها قيمة مالية، والامثلة على هذه  الحقوق  منشئ لحقوق والتزامات وهذه 

 . 148المتعاقد لالتزاماته العقدية وحق اعذار المتعاقد. د. نبيل ابراهيم سعد، التنازل عن العقد، مصدر سابق، ص 

 75ص ، 1992جامعة بغداد،  -ماد محمد ثابت، النزول عن العقد، اطروحة دكتوراه، كلية القانونع )2(

Mazeaud (H. L. et J) et De Juglart (M) )3(،Léçons de droit civil ،II ،1971 ،p351. 

 . 122نقلاً عن د. نبيل ابراهيم سعد مصدر سابق، ص 

 . 33-32، ص 2022ياسـمين عبـاس اسمـاعيـل، رسـالة ماجستيـر كليــة القانـون الجـامعة المستنصـرية،   )4(
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واستنادا لما سب  ن د ان وت  نلالا الاشتراط لمصلحة الغير والانابة لم تسعف    .(1) عل  الالتوالا ال ديد 
 القائلين به ا الرأي في مسألة نقي الدين من المدين  ل  المحال اليه. 

امالا جملة الانتقادا  التي وجهت للقائلين به ا الرأي واول الاستاه لاب تقديم ب ا الرأي ولكن بحلة       
جديد  اه يرى ب ا الفقيه ان ال ي ينتقي ليس العقد بحد هاته وانما الع قا  القانونية الناشئة عن ب ا العقد 
الناشئة عن العقد ال  الغير، لكن الاستاه  يتمثي بنقي الحقوم والالتواما   التنازل  ومن ثم فأن موضوع 
التي   الحقوم  لتنازل عن  وانما  هاته  الوقت  دين في  انها ووالة و  وووالة  العملية عل   يحلي  لاب لا 
تعر  بالحقوم التر يصية، الا ان هلك التحليي لا يمكن التسليم به لكون ب ا التحليي يتعارض مع ووالة 
لمصلحة   والاشتراط  الانابة  الفقيه لاب نلامي  يرفض  الفرنسي، في وين  القانون  ينلمها  لم  التي  الدين 
الغير لبديي عن نلالا التنازل عن عقد المقاولة لان موايا ب ا الا ير بي معتبر  اها ما تمت مقارنتها مع  
بينه   يبرلا  ال ي  ينشأ بموجر الاتفام  المستفيد  التوالا  الغير  ه ان  الانابة في والوفاء والاشتراط لمصلحة 
نلامي   بخ    والصفا ،  الخصائص  ويث  المتنازل من  التوالا  ها   بو  التوامه  ويكون  المتنازل  وبين 

 .  (2) الانابة في الوفاء والاشتراط لمصلحة الغير

ولما لان القانون الفرنسي القديم  يستبعد مبدأ عدلا قابلية الالتوالا ل نتقال، رغم التأكيد عل  ب ا        
المبدأ من قبي الشراح، ل لك تم تشبيه اع ن المدين المتنازل لديه بالتسليم ال ي تنتقي به الحقوم العينية  

لا بد    (laapويضيف الفقيه ) (3) وتعتبر ب   بي الخطو  الاول  نحو الاعترا  بمالية الحقوم الشخصية 
فيصبح بالإمكان نقله   ها اعتبرنا الالتوالا قيمة مالية    من ثمو   ،الديون لها قيمة ماليةل لحقوم  من اعتبار ا

برلا  ياتفام  ويتم هلك من   ل  ،  محي اعتبار  المدين  يةشخص  ت  ها لان  باستثناء مامن شخص  ل  ر ر  
عن    المبرلا بين المتنازل  ، فالاتفاماها قبلهالمتنازل له ولكن غير ناف  في و  الدائن  لا  بين المتنازل و 
أن  المتنازل لديه ليس له الا    ، امايضمن تحويي الديون مثي الحقوم   المتنازل له بو ال يو   عقد المقاولة 

المتنازل لديه ومن ثم    وما ت ا  لم  عن العقد في ب   الحالة   يبق  المتنازلو في وقه    الاتفام  يدفع بعدلا نفاه 
 . )4(لا تبرأ همة المتنازل في ب ا الفرض 

 
 . 32ياسـمين عبـاس اسماعيـل، المصـدر نفسه، ص  )1(

Ghestin )2(،Billiau et Jamin ،droit civil les effets du contra ،2eme edition ،LG.DJ ،742.-p 740  

Weill) 3(،et F ،Terré ،Droit civil ،les obligations ،1975 ،no 954  ،992-p. 991  

  . 11نقلا عن د. نبيل ابراهيم سعد. التنازل عن العقد، مصدر سابق، ص 

)4( Ghestin،Billiau et Jamin ،op.cit ،p 742.    
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ان ما تقدلا بحثه انما بو يمثي رأي الفقه الفرنسي التقليدي وول الطبيعة القانونية للتنازل عن عقد      
المقاولة، واها ما رجعنا  ل  موقف الفقه العربي التقليدي من ب   الطبيعة فأننا ن د  لو معلم لتابا   
الفقهاء وشروواتهم من تناول ب ا الموضوع باستثناء بعض الاشارا  المتفرقة، ونعتقد ان عدلا بحث ب ا 
الموضوع من قبي الفقه العربي يرجع ال  عدلا تناول موضوع التنازل عن عقد المقاولة من قبي الفقهاء 
بشكي وافي عل  الرغم من  ن التنازل عن عقد المقاولة لا يقي ابمية عن التنازل عن عقد الاي ار ال ي 
تناوله بؤلاء الفقهاء في شروواتهم، ل لك يمكن ان نستدل عل  موقف الفقه العربي من   ل الرلون ال   

يمكن القول بادئ هي  المراجع العامة، اه ي بر الع مة السنهوري في معرض وديثه عن عقد الاي ار"
،  ن المستأجر في ب   الحالة تقولا بينه وبين المتنازل له عن الإي ار ع قة محيي بمحال له فيما  بدء

ب بحقوقه وع قة محيي  بالتواماتهيتعل   يتعل   فيما  الباطن  محال عليه  المستأجر من  وبين  بينه  وتقولا   ،
الباطن  ع قة مؤجر بمستأجر بموجر  ا  ،الإي ار من  لتنازل عن الإي ار أما ع قته بالمؤجر فهي في 

 .  )1( " قة محيي بمحال له في الالتواماال عليه في الحقوم وعحع قة محيي بم

ومن   ل ما سب  يمكن ان نستشف ان الفقه العربي ممث  بالع مة السنهوري لم يخرج عن الرأي       
بالنسبة   يكون ووالة و   يعدو ان  التنازل عن الاي ار لا  السنهوري ان  اه يرى  الفرنسي  للفقه  التقليدي 
بالديون وبالنتي ة فإننا لا يمكن ان نسلم به ا الرأي في تحديد الطبيعة   يتعل   للحقوم وووالة دين فيما 
للتنازل عن عقد المقاولة ل ملة الاسباب التي استعرضنابا فيما سب  وعليه فأن ب ا الرأي لا   القانونية 
والتواماته   وقوقه  ب ميع  واود   لوود   ينتقي  ان  ي ر  المقاولة  عقد  عن  التنازل  ان  لفرضية  يست ير 
وضماناته من همة المتنازل  ل  همة المتنازل له، ومن ثم اها ما اردنا ان نسلم بالرأي الساب  فه ا يعني  

وب ا ما يرفضه الفقه الحديث، لأنه لا يحتفل للعقد بهويته ولا      ت وئة المرلو العقدي ال  وقوم والتواما
نستطيع ان ننقي العقد لوود  واود  ل ا دعت الضرور  ال  البحث  رليه أ رى، فوجد رأي ر ر يمكن ان 

 من   له تفسير الطبيعة القانونية للتنازل عن عقد المقاولة.

 

 

 

المقاولة، والوكالة، والوديعة،   -العقود الواردة على العمل  -د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  )1(

 . 696، ص  1964، دون ط، دار احياء التراث العربي، بيروت، 7ج
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 مطلب الثاني ال

   التنازل عن عقد المقاولة ذو طبيعة احادية

في مقابي الرأي التقليدي ال ي ي بر  ل  ان التنازل عن عقد المقاولة لا يعدو ان يكون ووالة و       
وووالة دين وجد رأي ر ر ي بر ال  اعتبار التنازل عن عقد المقاولة بو اتفام هو طبيعة  اصة ينتقي  
بموجر ب ا التنازل لامي المرلو العقدي وبه ا فأن التنازل عن العقد وف  ب ا الرأي بو انتقال الع قة 

اعتمد الفقه الفرنسي النلرية الأوادية  العقدية بالكامي من الشخص المتنازل ال  شخص المتنازل له اه  
دين في رن واود، ووالة  و  و أن ووالة العقد ليست م رد ووالة  يرى     ه  (Aynes) التي قدمها الأستاه 

فإن  ومن ثم  بي بي نقي للرابطة القانونية المرتبطة بالمرلو العقدي الناشئ عن الع قة العقدية الأصلية،  
المحي والسبر،  ووالة العقد تعني نقي المرلو العقدي بالكامي، ويث يبق  مضمون العقد، المتمثي في  

أي  روج عن القو  الملومة للعقد،  ه يعتبر العقد في نلر  م رد مال يمكن    وجد لا ي  ، وعليهدون تغيير
 .)1(  نقله بحرية ودون أي عوائ 

أي  و      العقد،  الحفاظ عل  سبر  أبمية  نلربما عل   وجهة  ترلو  الرأي، ويث  ب ا  مع  يتف  لاشياز 
الهد  ال ي يسع   ليه المتعاقدان. طالما أن سبر العقد قائم، يمكن التنازل عنه لتحقي  منفعة اقتصادية  
المحال   قبول  أن  أينس  يعتبر  ويث  بمواجهته.  المحال  قبول  مسألة  في  يختلفان  هلك،  ومع  معينة. 

  الففيه   بينما يرى   ،ستمرار العقد وليس استيفاء الدينبمواجهته ليس ضرورياً، لأن الهد  من الحوالة بو ا
من    تنازلد ث ثي الأطرا ، مما يبرئ المضرورية ليصبح طرفاً في تعاق  تنازل لديهلاشياز أن موافقة الم

 التنازل قد في و  الرفض، وإلا فإن    تنازل لديهيؤ   في الاعتبار عدلا تعسف الم وي ر أن    ،التواماته
 . )2(مبررفرض عليه جبراً  ها لان تعسفه غير ي

، ويث يبق   تنازل ل  تحرير المهد   يلا  بالإضافة ل لك ان التنازل عن عقد المقاولة في الحقيقة       
 من الضروري   وفي ب ا السيام  تنازل،رغم تغيير الأطرا  بموجر ال  ثابتًا    بو العنصر الأبم  سبر العقد 

الموضوعي  يمالت ال انر  يمس  ال ي  التعديي  بين  الشخصييو  ال انر  يمس  ال ي  أن    ،والتعديي  وبما 
 

)1(  Laurent Aynės،la cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes ، 

Economica، Paris، 1984، pages 85-86 

)2( Christophe Lachièze،l'autonomie de la cession conventionnelle de contrat ،recueil Dalloz ، 

2000 ، page 189. 
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يبق  سبر العقد دون    دون الموضوعي  ه   عل  ال انر الشخصي  يبرز تأثير   التنازل عن عقد المقاولة
من و   في الع قة،   تغيير، يمكن القول  ن نلالا ووالة العقد يضمن استمرارية العقد رغم تغيير الأطرا 

تنازل عن  نكون أمالا    ي ب   الحالة لن، فعند تكوينه  العقد   ال ي استند عليه  سبر ال ها تغير    منلور ثاني
غير ممكنة في    عملية التنازل عن العقد ، مما ي عي  تماماً  عقد جديد   تكوين،قيالا    سنكون أمالا  عقد وإنما
 .)1( ب   الحالة

بم  د ناننا   ،  لاالمقاولة  عقد  التنازل عنيتبنون رؤية موود  بشأن    رأيه ا الب القائلينأن  ب  وإها سلمنا     
 د عق  التنازل عنالفقهاء يعتبرون أن    من  بعض ال  ا التنازل،ب    تكوين  تم بهاييختلفون في الطريقة التي  

ببة   المقاولة او  بيع  أن(2) الأووال  بحسر    العقد   بمثابة  يؤ   عل  لا  ليس    ه  التحليي  من  أنه  ب ا  دقيقًا 
القانونية المقاولة  الناوية  عقد  عن  التنازل  لكون  لكافة  ي لا  ،  تحكم  قواعد الخضع  ويث  ن   التي  البيع، 

الحصول عل     تنازليح  للمومن ثم  .  المتنازل لديهه تنفي  العقد من قبي  ل  تنازل لا يضمن للم  متنازلال
  تنازل لما أن الم   ية،العقد   التواماته  بتنفي    تنازل لديهوت  لو لم يقم الم  تنازلمقابي المتف  عليه في عقد الال

يه ملومًا  لد   تنازلوإها لان الم  ،له من قبي الغير  تنازل المضد  تعرض  اللا يتحمي مسؤولية ضمان عدلا  
ة  ا  المحال له بضمان العيوب الخفيلا يكون ملومًا ت   تنازلبتسليم شيء ما، فإن الم  يةعقد لا  للرابطة  وفقًا

فيه، وبالنتي ة  ن المتنازل عن العقد يقتصر الضمان ال ي يقدمه عل  قابلية ب ا العقد للتنازل من ويث 
 . (3)  توفر ارلان العقد وشروطه، الامر ال ي يؤلد ان التنازل عن عقد المقاولة لا يعد بيع عادياً 

لا يقتصر فق  عل  نقي  عن عقد المقاولة    التنازل منأن الهد     في وين ي بر جانر ر ر  ل      
أود   تغيير  في وال  الملومة وت   وقوته  العقد  استمرارية  هلك  ل  ضمان  يت اوز  بي  والديون،  الحقوم 
أطرا  الع قة العقدية. ويعتمد تحقي  ب   الغاية عل  استمرار سبر العقد؛ فإها لان بالإمكان نقي ب ا 

 ل  نتي ة    يتوصي ب ا ال انر   من ب ا المنطل   ،منع من بقاء القو  الملومة للعقد السبر، ف  يوجد ما ي
 تنازل وإن لم يكن طرفًا في عقد ال  ل له، وت  تناز لا يُعتبر من الغير بالنسبة للم  تنازل لديهمفادبا أن الم
بين   الع قةالمبرلا  ب    في  له  والمتنازل  المتنازل  من  لي  العقدية  الع قة  اطرا   فإن    والمحصلة  ،بين 

، لا تعدو لونها ت سيدًا في العقد   المباشر  طر له بو ال   تنازلعل  أن يصبح الم  المتنازل لديهموافقة  
لما بو في    لم يتغير واستمر  لموافقته التي صدر  عنه عند نشوء العقد الأصلي، طالما أن سبر العقد 

 

)1( Laurent Aynės،op ،cit ،page 86.  

 . 662، مصدر سابق، ص7د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ،ج )2( 

 . 152د. نبيل ابراهيم سعد، التنازل عن العقد، مصدر سابق، ص   )3( 
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لا  ل له  ز اتن يه ت ا  الملد   تنازلالتوالا المفي  سبر  ال فإن    ل ا  ،ل له رغم تغيير أود الأطرا ز اتنمواجهة الم
 .)1(لمتنازل عن عقد المقاولةالتوامه الساب  ت ا  اسبر  عن  يختلف

ويمكن ان نستدل عل  تبني الفقه الانكليوي ب ا الرأي من   ل وديثه عن التنازل العقد بالقول "قد      
الا بي   للملكية  ناقي  عقد  بي  العقد؟ بي  عن  التنازل  طبيعة  بي  عما  نتساءل  ان  الاساسي  من  يكون 
ائتمان؟" ومن ثم فأنهم يصلون ال  نتي ة مفادبا ان التنازل عن العقد عبار  عن عقد ناقي لملكية غير  

الملكية تشمي  ولما لانت    )2(ملموسة لا يوجد فيه ا ت   عن باقي العقود الناقلة لملكية الاشياء الملموسة
، فإن الحقوم والالتواما  النات ة عن العقد ملموسة  المادية الغير  الملموسة وغير  المادية   كً  من الأشياء

الاشياء  تُعتبر و غير  ال  من  يمنع منملموسة،  ما  يوجد  تُدرج ضمن  طار  لا  الملكية  أن  أتاح   ،و   فقد 
ليوي  مكانية نقي الملكية غير الملموسة من   ل مستند يثبت هلك، تمامًا لما يحدث مع  كالقانون الإن

 . )3(   وسة التي تنتقي عبر تسليم الحياز ملكية الأشياء الملم

الرأي بعض الانتقادا         اه واجه ب ا  النقد،  به من  القائلين  لم يسلم  الرأي  له ا  الواسع  التأييد  ورغم 
في وال  ستند  ل  مبدأ استمرارية السبر، مما يضمن بقاء العقد ساريًا وت   التي تمثلت بأن ب ا الرأي ي 

عل  مفهولا موسع لرلن    ب ا التحليي  وباعتماد   ،تحقي  عملية اقتصادية معينة  بهد   ، تغير أود الأطرا 
  وبريةمن الأرلان ال  ال ي يعتبر رلن الرضا صبحي في المقابي ، يصبح بو الأساس لوجود العقد  السبر،

فيًا قبي أي  لأن السبر يحمي مفهومًا وظي   ل لتوالا، طار المفهولا الموضوعي    في   مقلصاً بشكي لبير   لعقد ل
أنه ول لك من الانتقادا  التي وجهت له ا الرأي    .)4(مفرط  بشكي    لاستخد أن ي شيء ر ر، ولا ينبغي  

الالتواي ب ا  ي رّد  ل لتوالا، مما  بحت  التي تشكلهعتمد عل  مفهولا موضوعي  الشخصية  الرابطة    ، لا من 
ي اعتبار  أ  مت رداً منالعقد، بعد فتر  طويلة من التطور أصبح يعبر عن قيمة مالية  وب ا يعني أيضًا أن  

 

 )1( Laurent Aynės،op  ،cit  ،page 87 ،et suiv. 

 )2(  Bridge،Michael G  ،The nature of assignment and nonassignment clauses.The Author ،This  

version available at: http://eprints.lse.ac.uk/61892/، Available in LSE Research Online: May 

2015 p12 . 

 )3(  GREG TOLHURST The Assignment of Contractual OXFORD AND PORTLAND،OREGON  

2006-p36 . 

 . 62نقلا عن زهراء سلمان عناد، مصدر سابق، ص 

 )4( Ghestin،Billiau et Jamin ،op.cit ،p 746.  
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التي   الشخصية  الماضي،    انشأتهللرابطة  الماضي   الالتوالا ففي  في  في    لان  وت   ل نتقال،  قابي  غير 
بين شخصين  ما اليولا فأن العقد بأكمله قابي ل نتقال لونه    ابي، لأنه لان يُعتبر م رد رابطةجانبه الإي 

 .)1(يمثي قيمة مالية 

  شخصية   ت ابي اعتبار العقد لرابطةي لم    ا الرأي،  ه  ن ب  له  مبرر  لاأن ب ا الانتقاد    ويرى البعض      
لقيالا أساسي  لشرط  لديه  المتنازل  رضا  تشترط  عن  بمال    عملية  ويث  الحديث  يمكن  فكيف  التنازل. 

الأنسر لللرو  الرابنة في الم تمعا     رأيعتبر ب  اليشخصية في العقد؟ ع و  عل  هلك،  الرابطة ال
 .(2)  أ رى الحديثة، التي تعتمد عل  مفهولا الائتمان من جهة، وتوداد فيها أبمية القيم المنقولة من جهة 

الرأي القائي بوود  التنازل عن عقد المقاولة لوود  واود  من غير ت وئة  ونتي ة لما سب  ن د ان       
له ا العقد بو الاجدر بالتأييد رغم الانتقادا  التي واجهت ب ا الرأي لعد  اسباب يمكن ان ن ملها بالاتي  
ان نقي العقد او المرلو العقدي دفعة واود  يحافل عل  رواب  العقد وعل  رثار ، اضافة ل لك ان ت وئة  
العقد ال  وقوم والتواما  يحول دون امكانية انتقال الحقوم التر يصية، ومن ثم نعتقد ان ب ا الرأي بو  
الاصلح لتفسير طبيعة عملية التنازل عن عقد المقاولة لونه يحافل عل  ديمومة ب ا العقد من   ل نقي 

 كامي المرلو العقدي  ل  همة المتنازل له. 

 مطلب الثالث ال
 من طبيعة التنازل عن عقد المقاولة   ات موقف التشريع

المقاولة        عقد  التنازل  موضوع  تنلم  لم  معلمها  ن د  المقارنة  التشريعا   عل   الاط ع  من   ل 
ولثير من العقود الأ رى باستثناء بعض التشريعا ، وانما عال ت ب   التشريعا  الموضوع من   ل  
المقاولة   عقد  عن  التنازل  مسألة  معال ة  جعي  ال ي  الامر  المدنية  القوانين  في  المتوفر ،  العامة  القواعد 

 تخضع لأوكالا ب   القواعد. 

 

 )1(  Christian Larroumet, Les opérations juridiques à trois personnes en droit privé, Thėse, 

dactyl, Bordeaux, 1968,p 244-246.  

 . 79 -78نقلا عن د. نبيل ابراهيم سعد، التنازل عن العقد، مصدر سابق، ص

 .79د. نبيل ابراهيم سعد، التنازل عن العقد، مصدر سابق، ص )2( 
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لسنة         المدني  القانون  في  العامة  القواعد  ال   الرجوع  اردنا  ما  اها  الفرنسي  ن د     1804فالتشريع 
المواد   باب البيع، وتحديدا في  الح  في  القواعد    1695-1689عالج ووالة  الح  من  وباعتبار ووالة 

العامة التي يمكن تطبيقها في لي ما لم يرد بشأنه نص،  ل لك يمكن ان نستدل عل  طبيعة التنازل عن  
عقد المقاولة من   ل تطبي  قواعد ووالة الح  ونصوص المواد به ا الخصوص، عل  الرغم من ان  
القانون الفرنسي لم ينلم ووالة الدين بشكي صريح وانما نلمها ضمناً مع ووالة الح ، لكن الرأي الغالر  
ي بر ال  ان القانون الفرنسي ا   بالرأي ال ي ي وئ التنازل عن عقد المقاولة ال  ووالة و  وووالة 

وت در الاشار  ال  ان ب ا الموقف بو موقف القانون الفرنسي القديم، الا ان المتمعن بالتعدي      )1(دين
لعالا   الفرنسي  المدني  القانون  طالت  الساب     2016التي  موقفه  عن  تنازل  الفرنسي  القانون  ان  ي د 

له  صوصيته التي تميو  عن ووالة الح  وووالة الدين وب ا ما   واعتر  بالتنازل عن العقد لنلالا مستقي
 .)2( "هبر اليه القانون المدني الفرنسي، بالنص عل  "ان ما يتم التنازل عنه بو المرلو العقدي بالكامي

أن  و      يثبت  العقد ما  عن  مستق ً ي  التنازل  قانونياً  نلاماً  وسيلة له  صوصيته   عتبر  م رد  وليس   ،
ب ا الأمر     يعد ف   نلمت التنازل عن العقد،عنه، بو موقع الماد  التي    للتعامي مع الالتواما  النات ة

الباب الفرعي الأول، بعيداً 1216أن الماد  )  نالاول   اه ،  محل صدفة ( وُضعت في الفصي الرابع من 
ه  في  بما  بالالتواما ،  المتعلقة  العمليا   يتناول  ال ي  الثاني  الفرعي  الباب  من  الثاني  الفصي  لك عن 

يبدو من المنطقي أن تُدرج    من ثمو   ،العمليا  الخاصة بنقي الحقوم ووالة الح  ونقي الديون ووالة الدين
لعقد، بين الأوكالا المتعلقة  لآثار اال ي تم تخصيص مواد     القسم  بالتنازل عن العقد ضمنالمواد المتعلقة  

وقد سب    )3(لان الهد  بو الحفاظ عل  بوية العقد   تنفي    بالأ  ل فيوتلك المتعلقة    د ب ا العقد بمد 
التنازل عن   اوكالا  الإيطالي  المدني  القانون  نلم  ال انر  ه  ب ا  في  الفرنسي  المشرع  الإيطالي  المشرع 

القائي    (4)العقد  بالرأي  المشرع الإيطالي أ    يعني ان  القانوني وب ا  القانون  بنصوص صريحة في متن 
 عدلا ت وئة العقد وقوم والتواما  وانما ينقي باعتبار  وود  واود . 

 

 . 96نقلا عماد محمد ثابت، مصدر سابق، ص  )1(

 .المعدل 1804من القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة  1216 ينظر المادة )2(

 . 36ياسمين عباس اسماعيل، مصدر سابق، ص  )3(

 من القانون المدني الإيطالي. 1410-1406ينظر المواد  )4(
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 ل  موضوع الحوالة   لم يتطرم   القانون المدني  اما التشريع الاردُني فالمتمعن في نصوصه ي د ان     
في الباب الثاني من الكتاب الأول ال ي يتناول رثار الح ، بي عالج ب ا الموضوع في الباب الخامس  

الثاني، ال   يتناول عقود التوثيقا  الشخصيةمن الكتاب  عل  اعتبار ان الحوالة لديه ترد ضمن ب      ي 
  1017  -993الح  وووالة الدين في المواد    دون تمييو بين ووالة  المدنية من  تناول الحوالة  العقود، فهو

 . )1(الاردنيمن القانون المدني 

فالحوالننة المدنيننة لننم يحنندد المشننرع المقصننود بهننا بنني بنني ووالننة النندين الا ووالننة الحنن ، ف نناء مفهننولا       
الحوالنة فنني بن ا القننانون عامناً  ه نننص القنانون المنندني الاردُنني علنن  ان الحوالنة "نقنني الندين والمطالبننة مننن 

فه ا القانون لم يوضح صفة المحيي بي بنو الندائن لني نكنون امنالا   )2(همة المحيي  ل  همة المحال عليه"
ووالننة ونن  الا بننو منندين لنني نكننون امننالا ووالننة ديننن، انمننا تننرغ بنن ا المفهننولا عامننا مننن غيننر تحدينند علنن  
اعتبار ان الحوالة التوالا يتم استبدال اود الاطرا  فيه الدائن او المندين منع اسنتمرار الالتنوالا لمنا لنان فني 

الن ي سننار  علينه معلننم  ون نند أن المشنرع الأردننني ابتعند عننن التقسنيم الحننديث للحوالنة المدنيننة )3(السناب  
، واضنعا لهنا تقسنيم ر نر أ ن   التشنريع الاردُننني منن الفقنه الإسن مي  ه قسنم الحوالنة  لن  ووالننة التشنريعا  
أي ووالننة الحنن ، وووالننة  ه الحننديث نننوعي الحوالننة فنني الفقنن ، وبنن ا التقسننيم يسننتوعر  والننة مقينند مطلقننة، وو

 .)4(الدين لما جاء في الم لر  الإيضاوية للقانون المدني الأردني

  ن تأثر القانون المدني الاردني بالفقه الاس مي فيما يخص تقسيم الحوالة المدنية ال  مطلقة ومقيد ،    

اوكالا   وتناقض  ا ت    في  تسبر  المدنية  التشريعا   معلم  عليه  سار   ال ي  بالتقسيم  ا     وعدلا 
ال   الاردُني  المدني  القانون  بتعرض  ت بر  التمييو  محكمة  اوكالا  بعض  ن د  فبينما  الاردُني،  القضاء 

.  )5(الح  ووالة الح  عند معال ته اوكالا الحوالة وان لي ما ينطب  عل  ووالة الدين ينطب  عل  ووالة  
 

العاني، بغداد،    )1( الطبعة الاولى، مطبعة  العامة للالتزامات،  النظرية  الناهي، الوجيز في  الدين  ، ص  1950د. صلاح 

205 . 

  من القانون المدني الاردني.  993ينظر  المادة  )2( 

جامعة النجاح الوطنية، نابلس،   -د. امير احمد فتوح، آثار عقد الحوالة المدنية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا  )3( 

 . 13، ص  2008

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 4آثار الحق في القانون المدني، ط  -نقلا عن د. عبد القادر الفار، احكام الالتزام  )4(

 . 195، ص  1997

، اشار اليه امير احمد فتوح، مصدر سابق، ص    1993/ 1546قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية المرقم    )5( 

17 . 
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ن د اوكالا ا رى لمحكمة التمييو ت بر  ل  ان نصوص القانون المدني الاردُني عال ت ووالة الدين ولم  
تعالج ووالة الح  الا  ن نصوص ب ا القانون لا تنفي وجود ب   الحوالة في الواقع العملي لونها عقد 

 . )1(المدنيمن العقود الغير المسما  تخضع للقواعد العامة في القانون 

واستناداً لما سب  ن د ان المشرع الاردني لم يعالج ووالة الح  في القانون المدني واكتف  بتنليم       
ووالة الدين، الامر ال ي جعي محكمة التمييو تقر ب واز تطبي  قواعد ووالة الدين عل  ووالة الح  مر   
وتنكر هلك مر  ا رى، وبأي وال ب ا لا يمكن التسليم به لا ت   قواعد ووالة الدين عن قواعد ووالة 
الح ، وإها لانت ووالة الح  لا توجد نصوص تعال ها اص ، فكيف اهن يمكن ان نطب  قواعد ووالة 

 غير منلمة اص  عل  التنازل عن عقد المقاولة لو افترضنا  ن بناغ عقد يتم التنازل عنه. 

اما التشريع المصري وبالرجوع ال  القانون المدني ن د  عالج موضوع الحوالة المدنية بشكي مفصي      
ومنفرد يختلف عما هبر اليه المشرع الاردُني،  ه افرد القانون المصري للحوالة المدنية الفصلين الاول 
والثاني من الباب الرابع وال ي جاء تحت عنوان انتقال الالتوالا، اه ينتقي الالتوالا وفقا للقانون المصري اما  
عن طري  ووالة الح  اها لان الدائن من يتنازل عن وقه، او بطري  ووالة الدين اها لان التنازل من 

وبه ا   )2(المدنية قبي المدين وب ا ما عال ته مواد القانون المدني المصري التي  صصت لموضوع الحوالة
فأن المشرع المصري ومن   ل القواعد العامة التي يتم الل وء اليها في والة معال ة مسألة التنازل عن  
عقد المقاولة ن د انه يأ   بالتقسيم الثنائي أي ووالة الح  بالنسبة لنقي الحقوم وووالة دين بالنسبة لنقي  

 الديون.

اما التشريع العراقي فالمتمعن بنصوص القانون المدني ي دبا  الية من أي  شار  للتنازل عن العقد      
او وكم   التطبي  عل  أي مسألة  واجبة  ال انر بي  ب ا  المتاوة في  العامة  القواعد  ي عي  ال ي  الامر 
يتعل  بالتنازل عن عقد المقاولة، وباعتبار ووالة الح  وووالة الدين بما من القواعد العامة التي يمكن  

بشأنه نص  اص  لم يرد  ب انبيه الإي ابي  (3) تطبيقها في لي ما  بنقي الالتوالا  ، ولما لان الامر متعلقا 
المسألة   ب    معال ة  في  الدين  وووالة  الح   لحوالة  الرلون  سيكون  ل ا  والتواماته،  بحقوقه  أي  والسلبي 

 

، اشارت اليه دانية صبحي الخطيب، حوالة العقود    39/1999قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية، المرقم    )1( 

 .  17، ص  2023جامعة فيلادلفيا، -الملزمة للجانبين إلى الغير، رسالة ماجستير، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 من القانون المدني المصري.  322 -303ينظر المواد  )2(

 من القانون المدني العراقي.  374 -339ينظر المواد  )3(
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العراقي من   ل  التشريع  المقاولة في  التنازل عن عقد  نستدل عل  طبيعة  ان  يمكن  هلك  وبناءً عل  
والتواما وقوم  ال   التنازل  عملية  ت وء  التي  العامة  القواعد  المشرع     تطبي   ان  القول  يمكن  ثم  ومن 

العراقي ا   بالتقسيم الثنائي للتنازل عن عقد المقاولة، ل ا ن د  ن تنليم اوكالا التنازل عن العقد أصبحت 
 ضرور  ملحة في الوقت الحاضر.
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 الخاتمة  

 أولا: النتائج  

توصي البحث  ل  ان طبيعة التنازل عن عقد المقاولة لا يمكن ان تكون طبيعة ثنائية أي ووالة و   .1
وووالة دين في نفس الوقت، لع و ب ين النلامين عن نقي المرلو العقدي من المتنازل  ل  المتنازل 

 له، وانما للتنازل عن عقد المقاولة طبيعة  اصة يتميو بها عن نلامي ووالة الح  وووالة الدين.
توصي البحث ال  أن طبيعة التنازل عن عقد المقاولة بي طبيعة  اصة تمكن المتنازل عن العقد  .2

 من نقي مرلو  العقدي بالكامي ال  المتنازل له بما يتضمن من وقوم والتواما  وضمانا . 
معلم القوانين العربية لم تنلم التنازل عن عقد المقاولة ومن ثم فأنها رلنت للطبيعة الثنائية التي ت وأ   .3

وووالة   الح   ووالة  من  لي  وبي  تضمنتها  التي  العامة  للقواعد  استنادا  والتواما   وقوم  ال   العقد 
 الدين.

 ثانيا: التوصيا  

صريحة    ندعو  .1 قانونية  بنصوص  المقاولة  عقد  عن  التنازل  تنليم  ضرور   ال   العراقي  في  المشرع 
القانون المدني لان القواعد العامة المتوفر  في ب ا الم ال تقف عاجو  عن نقي المرلو العقدي من  

 المتنازل ال  المتنازل له. 
ندعو المشرع العراقي  ل  أن تكون النصوص التي تنلم التنازل عن عقد المقاولة نصوص دقيقة لا   .2

 تقبي التأويي وت  يمكن الاستناد لها في معال ة التنازل وإبراز الطبيعة الخاصة له ا العقد.
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